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صلاة الجمعة
الجلسة 33 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الحائري نقاش ساري مع بیانات الشّیخ مرتض

:قائلا رابع دلائل وجوبها التّعیین إل ل الشّیخ الحائريلقد توص

«الرابع: ما دل من المستفيضة الآتية إن شاء اله تعال: من وجوب السع عل من كان عل رأس فرسخين كصحيح محمد بن
مسلم، قال: «سألت أبا عبد اله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب عل كل من كان منها عل رأس فرسخين، فإن زاد عل ذلك

فليس عليه شء»[1].

و يمن تقريب الاستدلال بذلك (وجوبها التّعیین) من وجوه:

1. منها: أنّ ظاهر مثل الدّليل المذكور (أي تجب) هو وجوب السع عل من كان عل رأس فرسخين فما دونه، عل «نحو
التّعيين» لا عل نحو التّخيير بينه و بين عقد الجمعة ف منزله (حیث لم یذکر «أو») و الوجوب التّعيين لا يتم إ عل فرض عدم

جواز العدل الآخر و هو عقد الجمعة ف منزله (فلا یسوغ ف منزله) و ذلك يدل عل الاشتراط (الجمعة بتوفّر المعصوم أو منصوبه)
عليفه منحصراً بالسون تبأن ي ،ن وجه للوجوب التّعيينبله لم يون مقيم الجمعة إماماً أو منصوباً من قإذ لولا الاشتراط ب

إل الجمعة (مع المنصوب) الّت تنعقد ف المحل الّذي يون بينه و بينها فرسخان.

:قائلا له الشّیخ الحائريقد استَش ثم

ن إنّما هو فعد عن الجمعة بفرسخين، فالتّعيفرض الب ن (وجوباً) إنّما هو فل، ففيه: أنّ التّعيا التّقريب الأوابع فأما الرو أم»
فرض عدم عقد الجمعة ف تلك المسافة (لدی منطقته) و التّعين ف الفرض المذكور لا يناف التّخيير (العقل بین منزله أو لدی

انعقادها) لأنّ مرجعه إل تعين أحد طرف التّخيير عند فرض عدم الطّرف الآخر (أي عدم انعقادها لدی منطقته) فإنّه لو فُرض عقد
جمعتين صحيحتين ف المسافة المعينة كان الواجب هو السع إل إحداهما، لأنّ التّليف المعين تعلّق بالسع إل الجمعة

الصحيحة (ضمن الفرسخین) بنحو الطّبيعة اللّية، فقد يون مصداقها واحداً فتُعين قهراً، و قد يون متعدّداً فتُخير ف المصداق
(أي بقُرب الملّف) ‐و إن كان التعين بالنّسبة إل أصل الطّبيعة محفوظاً‐ و لا فرق ف التّقريب المذكور (بأنّ الوجوب هو

طبیعيها بحیث سیتخیر أیضاً لمصادیق أخَر کمشارکته لدی منطقته) سؤالا و جواباً بين الاشتراط بالمعصوم أو المنصوب، أو
عدمه (فلم تُحدِّد الروایة أحداً للإقامة) إذ إشال التّعين وارد عل تقدير وجود المنصوب ف الفرسخين فما دونه إل الفرسخ

(بحیث لو لم ینعقد لدیه لتَوجب أن ینطلق إل منطقة تقیم الجمعة) و الجواب (ف الروایة) مشترك (بین الفرسخین و بین أقصاها)
.كما لا يخف

إ أن يقال: إنّ مقتض إطلاق تعين السع إل الجمعة المنعقدة (بالشّروط) عدم جواز العقد بصرف وجود العادل و العدد، و هذا
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يدل عل الاشتراط بالمنصوب (و إ لَما بعثه الإمام نحو تل الجمعة المنعقدة).

و فيه: أنّ دلالته عل التّعين (هو) بالمفهوم (المخالف) لأنّ ما وصل إليه النّظر من الأخبار (منطوقاً:) هو عدم الوجوب عل من بعد
إذ يلزم عدم وجوب الجمعة ف (المناطق الأخَر ف) ًالوجوب سعياً و لا عقدا عن المسافة (الفرسخین) و ليس المقصود عدم

الإسلام إ جمعةً واحدة (المنعقدة بالإمام) فالدّليل (أي الروایة) من أول الأمر ليس إ ف مقام السع و عدمه من حيث الجمعة
المنعقدة (فلا تتحدّث حول إعقادها أو عدمه) و عل فرض الإطلاق (وجوب السع و الإعقاد) فلا يشمل ف أول الأمر صورةَ

«التّمن من العقد» فالدّليل قاصر من حيث المنطوق (حیث لم یستوجبها لو تباعد عن الفرسخین) و قاصر من حيث المفهوم
أيضاً (حیث لا تدل إ عل السع إل المنعقدة المتاملة، فالروایة لا تضر وجوب الإعقاد ف عصرنا إذن.)

هذا لو كان المسافة شرطاً بالنّسبة إل الجمعة المنعقدة، و أما إذا كان ذلك شرطاً للتّمن (من إعقادها) فلا إشال (ف وجوبها)
أصلا، إذ عليه يتعين السع ف المسافة إل مقدار يتمن من الجمعة عقداً أو سعياً، فتأمل.»[2]

 
----------------------
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